كان كلامنا المتقدم في النهي عن وصف العبادة اللازم لها، الذي لا ينفك عنها، وقد قلنا إن الآخوند (يرحمه الله) قال بأن النهي عن الوصف الملازم للعبادة الذي لاينفك عن العبادة بحكم النهي عن العبادة، أي كالنهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة، وقد أشكل عليه الماتن (يحفظه الله) بالإشكال التالي: بما أن الموصوف ينفك عن الوصف فلا مانع من كون المنهي عنه وهو الوصف يختلف عن الموصوف، بمعنى أن يكون الموصوف له حكم بالوجوب،وبالتالي يتأتى التقرب به ويقع عبادة، أما الوصف وإن كان منهياً عنه إلا أنه باعتبار افتراق الموصوف عنه صح التقرب بالموصوف...

ثم أتينا بتقريب لهذا الكلام، بما إذا ورد الأمر بالصلاة والنهي عن حرمة الغصب، وأمكن أداء الصلاة في غير المكان المغصوب، قلنا: عند الاجتماع في مكان واحد باعتبار وجود المندوحة تصح الصلاة، كذلك الحال في المقام، بل يكون المقام أولى، أين وجه الأولوية؟ وجه الأولوية بهذا الانفكاك الذي ادعيناه، يعني أن الموصوف يوجد من دون الوصف، فيكون الموصوف موضوعاً على حدة، بينما الصلاة في المكان المغصوب المجمع واحد.
بعد ذلك أوردنا كلاماً للماتن خلاصته: إمكانية تصحيح ما ذهب إليه الآخوند (قدس الله نفسه) بالقول بأن النهي عن الوصف في نظر العرف نهي عن الموصوف، فقولنا لا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر، يعني نهي عن صلاة الظهر المجهور بها.

بعد ذلك أوردنا كلاماً للماتن يصلح أن يكون دقة في المقام، تدقيق، طرحه بعنوان الأولوية، الأولى، يعني الأولى أن يقول الأصولي ما قاله الماتن، ماذا قال الماتن؟ يقول: بما أن الموصوف من الأمور المتصرمة كالأمور الزمانية وكالزمان، والوصف أيضاً منتزع تارة من فعل أو من أمر منفصل عن الموصوف، كالرياء والعجب المتحققان بعد أداء الصلاة، واضح الرياء والعجب لاربط لهما بالصلاة حال وقوعها، بعد أدائها ماذا؟ يحصل هذا العجب وذلك الرياء، هل يؤثر هذا العجب وذلك الرياء على صحة الصلاة أو لا يؤثر؟ قلنا أصولياً المفروض أن يقال بعدم تأثيره، إلا إذا كان أداء الصلاة لقصد أن يرائي بها بعد شهر، يعني كان قصده لأداء هذه الصلاة أنه سيجتمع مع قوم من المؤمنين المخلصين ويبين له كيف أنه صلى تلك الصلاة الجميلة اللطيفة المقربة، ويمدح نفسه أمامهم، فواضح فيه إشكال في هذه الصلاة.

أو كان الإتيان بالصلاة لأجل الرياء في أثناء الصلاة، يعني هو يعلم أنه سيمر عليه أحد الأبدال المخلصين، ويريده يراه في أثناء القنوت والسجود والقراءة، يريده يرى كيف تنهمل الدموع من مآقيه وكيف تخضع جوارحه في هذه القراءة، حينئذٍ تكون هذه الصلاة ماذا؟ اقترنت بوصف، تارة خارج عنها مقارن لها وهو عجب، وأخرى مقارن لها لاينفك عنها، قراءة جهرية، لكن في كلا الحالتين يكون العمل موجباً لفساد هذه العبادة باعتباره منهياً عنه.

إن قلت، هذا الذي وصلنا له قلنا، الذي أراد أن يقول والتفكيك، قلنا تذييل يحتاج نتحدث عنه قليلاً...

إن قلت أيها الماتن، جعلت الأمرين بمثابة واحدة، يعني الوصف المقارن للصلاة الذي لا ينفك عن الصلاة كالقراءة، والوصف المنتزع من أمر آخر، لكنه قارن الصلاة، الذي هو الرياء والعجب، جعلتهما بحكم واحد دون فرق، مع أن الدقة العقلية تقتضي التفريق بين الأمرين، القراة التي يرائي بها تتغاير مع الخضوع والخشوع، وأيضاً وانهمار الدموع، مختلف، فكيف جعلت الأمرين من باب واحد؟ يقول: نعم، العقل قد يرى دقة اختلاف الأمرين، لكن اختلاف الأمرين دقة لا يوجب اختلافاً في النتيجة والمآل، بمعنى أن العجب المترتب على الصلاة أو الرياء في الصلاة، بغض النظر عن تعلقه بوصف ملازم للصلاة لا ينفك عنها كالقراءة أو بوصف خارج عنها، لا فرق بين الأمرين في بطلان الصلاة.

ثم أكمل البحث بهذه التتمة، يقول: لا يخفى أن من لا تصح منه الصلاة باعتباره يرائي يكون ملتفتاً أن هذا العمل يوجب البعد عن الله تبارك وتعالى، ليقع عمله فاسداً وغير مقرب، لكن لو افترضنا، مثلما نقول فرض المحال غير محال، يمكن يصير بعد، لو افترضنا أنه كان يرائي يريد يلفت انتباه الغير، لكنه ما عنده علم بأن هذا العمل يوجب بطلان العبادة، بل قد يكون لديه إطمئنان بأن هذا العمل يوجب القرب أكثر، هذا لا يقتضي فساد العبادة، يكون ننتبه إلى هذه التتمة والتذييل، تم ما تقدم، إذاً اتضح عندنا النهي المتعلق بالعبادة وبجزء العبادة وبشرط العبادة وبوصف العبادة المقارن لها الذي لا ينفك عنها والمقارن الذي ينفك، كل هذا بان وعلم.

كلامنا الآن في النهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أم لا؟

قبل أن أبدأ فيما قاله الماتن أشير إشارة مقتضبة إلى بعض النظريات في المقام، هذه المسألة النهي عن المعاملة، فيها اختلاف كبير، يعني أقوالاً متباعدة، مثلما نعبر نحن في تعبيراتنا أحدها في الشرق والآخر في الغرب، تمام التباعد بين الأقوال، قسم من الأصوليين يقولون إن النهي عن المعاملة يوجب فساد المعاملة، وقسم منهم يقولون يقتضي صحة المعاملة، المعاملة التي ورد نهي عنها، هذا النهي عنها دليل على صحتها، وقسم منهم فرق بين النهي عن السبب والنهي عن المسبب، فقال: إن كان النهي عن السبب فهو يقتضي الصحة، وإن كان النهي عن المسبب فهو يقتضي الفساد، وقسم آخر عكس، قال بالعكس، إذا كان النهي عن المسبب فالمعاملة صحيحة، أما إذا كان النهي عن السبب فالمعاملة فاسدة، ونحن هنا نريد نرى هذه الأقوال المتباعدة المتنافرة ورأي الماتن فيها وما يقتضيه الدليل بالنسبة إليها....

.....
الدرس هو كله بيان، ولكن نريد نبين التنافر في البداية، انظر ما هو قد التنافر، واحد في الشرق وواحد في الغرب مثل ما قلنا....

....

الآن ندرك، ما فيه (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)...

الماتن يقول:المتأخرون من محققي الأصوليين، جل المتأخرين، ليس كل، جل، يعني الكثرة الكاثرة، ذهب إلى عدم اقتضاء النهي الفساد إذا كان النهي عن السبب، كيف يعني السبب؟ يقول في القرآن الكريم آية في سورة الجمعة، نهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة (وذروا البيع)، عرفنا المعاملة؟ هذه المعاملة، بيع، إجارة، طلاق أيضاً يشمل الطلاق والنكاح، العقود والإيقاعات وهلم جرا..

...

لا، المعاملة، كلامنا في المعاملة، النهي عن المعاملة وليس يوم الجمعة، المعاملة تشمل العقود والإيقاعات، وليس كلامنا في يوم الجمعة، انتهى كلامنا، يوم الجمعة هذا خلوه نقطة....

....

يصير هذا الاشتباه ولو سوينا مائة بيان....

.....

فإذاً عندنا نهي عن السبب، يعني إيقاع صيغة البيع وقت النداء، ما تقول بعت، فلو جاءك شخص حين النداء، قال أريد أن أشتري منك السيارة، وأنت سيارتك بمبلغ زهيد، ودفع لك ضعف المبلغ، قلت: خلني أبيع خلني أبيع، فرصة، فبعت، فهل تقع هذه المعاملة فاسدة أم لا؟ أم صحيحة؟ يقول: المعاملة هذه صحيحة،لأن الصحة كما مر علينا معناها ترتب الأثر وتحقق النقل والانتقال، واضح....

إذاً النهي هذا ماذا يقتضي؟ يقول: يقتضي الحرمة التكليفية فقط، لا تبع وقت النداء في يوم الجمعة، يعني لو بعت، اقترفت إثماً، وبيعك صحيح ليس إلا، عجيب، نريد تفصيل أيها الماتن، قال: هذا هو الموجز الذي تقدم، والتفصيل كالتالي:

لماذا تقع المعاملة صحيحة إذا كان النهي عن السبب؟ 

يقول: التفت إليّ، السبب بمثابة الموضوع، وما أكثر عندنا أشياء هي موضوعات للأحكام الشرعية، منهي عنها، لكنها إذا تحققت ترتب الحكم على موضوعه، أمثلة جناب السيد حتى يتضح....

يقول نعطيك بعض الأمثلة: 

يقول: لو جئت وقتلت شخصاً، أنت تعمدت قتل شخص، هذا الفعل حرام أنت منهي عنه، صح؟ لكن هل يترتب عليه الحكم الشرعي بالقصاص أو ما يترتب؟ يترتب، لأنه تحقق الموضوع، وأيضاً ما أكثر عندنا في الحج، كلكم رحتوا الحج، أشياء منهي عنها ويترتب عليها أحكام، كالتظليل والتقبيل والتزويج والتقليم والتلبيس والتغطية وووو، كلها يترتب عليها كفارات...

....

لا، كلامنا ترتب الأحكام، وأيضاً لو جئت، حرام تتلف مال الغير أو ليس بحرام؟ حرام، جئت وأتلفته، يجب عليك الضمان أو لا يجب؟ يجب، فيقول الماتن: إن النهي عن السبب بمثابة النهي عن الموضوع، بل هو موضوع، وما أكثر ما يكون لدينا وعندنا نهي عن الأسباب الشرعية التي هي بمثابة الموضوعات، وبعد أن يتحقق المنهي عنه يترتب حكمه عليه، هنا أيضاً كذلك، يعني ماذا يريد أن يقول لنا؟ يقول لنا: إن النهي يوجب الحرمة تكليفاً، ونفاذ المعاملة وضعاً، نقل وانتقال، عرفنا؟

خلصنا من النقطة الأولى وانتهينا منها، وعرفنا أن النهي عن السبب في المعاملة يقتضي صحة المعاملة، والمعاملة تكون صحيحة وغير باطلة، ويترتب عليها حكمها من النقل والانتقال،ولكن يقول بعد أنا ما اكتفيت بالأمثلة التي أعطيتكم إياها، في بعض الأحايين نعطيك أمثلة تخلي لك المطلب جد واضح، يقول: حتى يتضح لك الحال، فيه واحد يضر به الكلام، مريض، يجوز الإنسان أن يتكلم إذا كان مريضاً وكان الكلام يضر به ضرراً بالغاً أو لا يجوز؟ لا يجوز، طيب الصوم الذي هو تكليف إذا كان يضر، لايجوز الصوم ويقع فاسداً، فجاءك هنا قال لك: انتبه لا تتكلم، قمت أنت جاءك المشتري للسيارة السابق، هذا الظاهر وراءك وراءك، قال لك: أتبيع السيارة؟ قلت: بعتك السيارة، وأنت منهي عن الكلام، البيع يقع صحيحاً أو لا يقع صحيحاً؟ أو لا، أنت منهي عن الكلام مع هذا الشخص بذاته، لماذا؟ لوجود شيء، أنك لو تكلمت معه يترتب شيء، يعني فتنة شيء، فانظر أنت منهي عن الكلام، وجاءك أيضاً وقال لك: تبيعني السيارة؟ المفروض أنه ما أتكلم وإياه، لأنه تكلم وإياه، قال هذا خوش آدمي الذي يتكلم مع فلان، ويتبين هو ليس بخوش آدمي، ليس بزين، فحتى لو قال لك، قلت له، قال لك تبيعني السيارة؟ ترد عليه أو ما ترد؟ ما ترد عليه، ما تتكلم وإياه، لأنه منهي عن الكلام معه، فتعفعل له، وتمشي، هذا ماذا؟ كناية عن عدم التحدث معه بأي لفظة من الألفاظ، لكن بدلاً أن تفعل له، قلت له: أبيعك أيها الطيب، لأنه جاء يشتري من عندك بثمن ماذا؟ قمت تكلمت وإياه وبعته، اقترفت الحرام، ممنوع أنت عن الكلام وإياه، لكن البيع وقع صحيحاً، فإذاً النهي عن المعاملة إذا كان النهي عن السبب لا يقتضي فساد المعاملة كما رأينا...

وقد ذهب إلى ذلك كثير من المحققين، عبرنا عنه بالجل، محققي الأصوليين....

أما إذا كان النهي، هذا الشق الثاني، ليس عن السبب، وإنما عن الأثر المترتب على السبب، فهذا ماذا يقال فيه؟ أولاً أعطنا أمثلة:

عندنا موجود أيضاً أدلة، حرمة بيع المصحف للكافر، انظر الحرمة تعلقت بالأثر، وليس بالسبب، بالمسبب، حرمة بيع المسلم، عندك عبد مسلم ما شاء الله، مايترك صلاة إحدى وخمسين، مؤمن جداً، الليل والنهار كله قاعد يصلي هذا.....

لا، عبد هذا وليس توفيق....

أيضاً هنا حرمة بيع المسلم من الكافر، وهلم جرا، حرمة بيع  السلاح للكافر، فهذه نواهي، تتعلق بالآثار المترتبة على السبب، النهي ليس عن السبب، وإنما النهي عن المسبب أثر السبب، فالمعاملة هل تقع صحيحة أو تقع فاسدة؟ 
وأيضاً نحن الآن قلنا: ولا يجوز لك تنجيس المسجد، نظير، ما معنى تنجيس المسجد؟ يعني إحداث أثر النجاسة، تحقق سبباً يترتب عليه مسبب، الذي هو النجاسة، لأن النجاسة أثر، فالنهي هنا متعلق بالأثر...

يقول: نحن نريد الآن نرى أن النهي عن المعاملة كما قربنا هل يقتضي فساد المعاملة بالنحو الثاني إذا كان عن المسبب، أو يقتضي الصحة؟ ما الذي يقتضي؟ يقول: قرّب اقتضاء النهي عن المسبب، عن الأثر للفساد بوجهين، تقريبان وجهان، كل وجه من الوجهين دال على فساد النهي عن المعاملة إذا كان نهياً عن الأثر المترتب على السبب...

تطبيق:

والتفكيك بين القصدين، الذي قلناه اليوم بداية الدرس قلنا غداً يأتي...

تبعاً للتفكيك بين الفعلين دقة، صحيح بينهما فرق في الدقة العقلية، لكن هذا لا يكفي في جعل الوصف الملازم للعبادة الذي لاينفك عنها، النهي عنه يقتضي فساد العبادة، أما الوصف الذي ينفك عن العبادة النهي عنه لا يقتضي، كلاهما يقتضي، لماذا؟ لأننا نرجع إلى المرتكزات، والمرتكز العقلائي، العقلاء، الواحد هل يترك العقلاء ويذهب مع منه؟ بعد عليك الحساب...

المرتكزات العقلائية هي المحكمة في المقام، يعني ما فيه فرق بين الوصف الذي ينفك عن الموصوف والوصف اللازم للموصوف الذي لا ينفك، عجيب، عندك أمثلة؟ يقول: وإليك الأمثلة: وعلى ذلك يبتني بطلان الصلاة لو قصد الرياء ببعض خصوصياتها الخارجة عنها، يستحب التحنك في الصلاة، يعني فك حنك العمامة وإسداله من تحت هكذا ورفعه، ولكن أنت أصلاً ماذا؟ قصدك ترائي بهذا، يعني حتى واحد يمر عليك يراك من الأتقياء الصالحين يقول لك: ما شاء الله، كم هذا يراعي المستحبات! فقط أنت قصدك يقول هذه الكلمة هذه، وإلا أصلاً أنت ما قصدك تتقرب ولا قصدك شيء، عرفنا؟ طيب فعلت هذا الفعل رياءً صلاتك صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لماذا؟ لأنك قصدك ترائي، مع أن هذا وصف منفك عن الصلاة، وغير منتزع منها، وغير ملازم لها، رأيت يا آخوند ما فيه فرق بين الأمرين....

كالتحنك حال إيقاع الصلاة، أو الصلاة في المسجد، أصلاً أنت ما عندك قصد تروح المسجد، ولكن لماذا رحت صليت في المسجد؟ حتى الناس يقولون ما شاء الله، ما في صلاة هذا من صلواته إلا ويركض، من أهل المساجد، فقط يريد يقولون الناس كذا، وإلا هو أصلاً لو ما واحد يراه ويقول هذه الكلمة فيه، وتقول له روح صل في المسجد، فعل لك بيده هكذا، طردك....

أو جماعة، يصلي جماعة حتى يقولون له، ما شاء الله، مؤمن خوش، يعني أزيد، وأيضاً، فضلاً عن أن يأتي بها متأنياً، في بعض الأحيان يظل له ساعة إلا ربع، كل كلمة يظل بعدها قليلاً....

أو الجهر بها، أو اختيار بعض السور المأثورة فيها، يستحب في صلاة العشاء كذا، وفي صلاة الفجر كذا، وفي صلاة يوم الجمعة كذا، وفي صلاة، موجود استحبابات، فهو ما هو قصده حتى يأتي بهذه السور؟ حتى يلتفتون له يقولون له: ما شاء الله، صاحبنا صلوات، مصلي من الدرجة الأولى ومتابع لاستحباب الصلاة بالحيثيات المختلفة الدقيقة، فإذا قيل فيه ذلك وهو يسمع، دخل عليه العجب والعياذ بالله.

طيب، لماذا صار ما فيه فرق بين هاتين الصورتين؟ لماذا صار التقرب بالوصف الملازم الذي لاينفك والذي ينفك مبطلاً؟ يقول الملاك موجود، بملاك امتناع التقرب بالمبعد، شيء يبعدك عن الله، تأتي تتقرب به إلى الله؟ لكن لا يخفى إنما يكون ذلك مبعداً في صورة الإلتفات للحرمة، والتوجه أن هذا ماذا؟ مانع من صحة الصلاة، أما إذا واحد جاهل بهذا، ويزداد ما شاء الله، هذا لايضر، قد يكون فعلاً يقربه إلى الله، بالرغم أنه قاعد يرائي، يريد يرونه، ولكن لا يضره، يعني كما نرى بعض المؤمنين صحيح تراه فعلاً متدين بسيط، ولكن يريد أيضاً يدخل السرور على المتدينين، ويبين لهم أنه من أهل صلاة الليل، فإذا رآك يقول يا شيخ تقول له نعم، قال أنا البارحة صليت صلاة الليل مثلاً سبعة عشر ركعة ونصف، وكنت في صلاة الليل ظليت تقريباً ساعة، ساعة وخمس كذا يا شيخ، يقولون لك، تحصل بعض، وتحس أنه مؤمن خير من الدرجة الأولى، هذا صلاته مقربة أو غير مقربة؟ يصير هذا مع الكروبيين من الملائكة....
المقام الثاني: ولا إشكال ظاهراً عند جماعة من محققي المتأخرين في عدم اقتضاء النهي في المعاملة الفساد، لو كان راجعاً لحرمة المعاملة، من حيث هي، وبعنوانها، كما في حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، نهي عن أن تحدث السبب في هذا الوقت، فلا يمنع من ترتب المسبب عليها، إذ ليس نسبتها إلى أثرها إلا كنسبة الموضوع للحكم، هي بمثابة الموضوع هذا، السبب بمثابة الموضوع الذي يترتب عليه الحكم.....

لوضوح أن السببية لأثرها منتزعة من حكم الشارع بترتب ونفوذ المضمون، والظاهر عدم منافاة حرمة الموضوع لترتب حكمه عليه، ما أكثر عندنا أسباب موضوعات محرمة، لكن تترتب عليها أحكامها، كأسباب الضمان كالإتلاف، والقصاص، والكفارات، وغير ذلك، وحتى قلنا يتضح لكم المطلب ويكون بيناً جلياً....

وأظهر من ذلك ما لو كان النهي راجعاً لحرمة المعاملة لجهة خارجة عن المعاملة غير المسبب،كما لو حرم إيقاع العقد الكلامي لإضراره بالعاقد، ما يقدر يتكلم، يتضرر مثلاً، أو لحرمة كلام أحد المتعاقدين مع الآخر لجهة تخصهما، أما لو كان راجعاً لحرمة الأثر بحيث لاتكون المفسدة قائمة بالمعاملة لذاتها، أو لجهة خارجة عنها، بل بلحاظ أثرها وترتب مضمونها عليها شرعاً، وحرمة المعاملة إنما هي لكونها الفعل الاختياري للمكلف المستتبع لترتب أثره، فماذا يقول لك؟ يقول لك: لا تبع المسلم للكافر، لاتبع السلاح للكافر، وأنت عارف النهي لماذا؟ ليس النهي عن إحداث البيع مثل وقت النداء، يعني المسبب،يعني لا تجعل المسلم تحت ولاية الكفار، لاتبع المصحف من الكافر، هذا كله زمن أول،  الآن عندنا، الآن الكافر هو الذي يبيع المصحف لك، اذهب إلى المطابع في الغرب انظر ماذا يطبعون؟ ما شاء الله لك، هذه الأيام بعد الصين قامت هي التي تسوي لنا هذه الأجهزة وتجيء به لك، لتعليم القرآن ولتعليم الأدعية ولتعليم،مرة واحدة، الصينيون قاموا حتى دينك يعلمونك إياه، والله هذا من أعجب العجب.....

وحرمة المعاملة إنما هي لكونها الفعل الاختياري للمكلف المستتبع لترتب أثره شرعاً مع عدم قدرته على الأثر مباشرة، لأنك أنت كيف تحقق الأثر؟ كيف تحقق المسبب؟ من ناحية البيع، فهو لا يقول لك لا تجعل المسلم تحت ولاية الكافر، يقول لك: لا تبع، لكن أنت تعرف أن السبب لهذا النهي نهي عن الأثر والمسبب....

نظير تنجيس المسجد الذي يحرم بلحاظ ترتب النجاسة عليه، ومثاله في المقام، ما لو افترضنا حرمة بيع المصحف أو المسلم من الكافر لوجود مفسدة بتملك الكافر لهما، فقد يدعى منافاة التحريم للصحة، ويقال عندنا وجهان يقربان فساد هكذا معاملة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

